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   أحكام خیار المجلس
  

  اعداد
  أحمد بن مبارك الھمامي. أ

  
  : المقدمة

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین، أتم االله بھ الدین،    
  وشرع لعباده ما تقوم بھ حیاتھم، مراعیا مصالح الدنیا والدین، أما بعد:

  
ا، وتقع العقود علیھا، والقصد من المعاملة فیھا فإن الأموال متبذلة تكثر المعاملة فیھ 

حصول الربح، ولا یحصل المقصود إلا بعد النظر والرؤیة، فأثبت الشرع الخیار للمتابعین 
حال كونھما في مجلس العقد، وقدر ھذا الخیار بالمجلس، لأن المجلس جعل كحالة العقد 

ود تتصف بصفھ اللزوم، وأن الخیار لیحصل بذلك تمام النظر والرؤیة، ومما لا یخفى أن العق
عارض، لأن خیار المجلس تفرضھ الحاجھ والضرورة، إذ لابد من التعامل مع الآخرین بیعا 

  وشراء، وإجارة ونحوھا فلا غنى للإنسان عن ذلك.
وقد یبیع الشخص فیكون البیع لازما لا رجوع عنھ، فیندم أحد العاقدین، ولذلك جاء في  

الخیار في العقود اللازمة، لتصبح صالحة للفسخ والتراجع بتراضي الشرع المطھر إثبات 
العاقدین، وتدفع عنھما الضرر، وتعطیھما فرصة استدراك المبیع عند الندم، ومن حكمة 
الشریعة أنھا جعلت للمتعاقدین الخیار بعد العقد، حتى یكون لھما فرصة لمراجعة ھذا العقد، 

یعین، أو یجد أحدھم في الصفقة غیر ما اتفقا علیھ في فقد یطرأ سبب لتغیر رأي أحد المتبا
العقد، فلھذا أوجدت الشریعة الحكیمة فرصة للمتبایعین لإعادة النظر، وذلك من خلال تشریع 
الخیارات بأنواعھا متعددة، ولذا ونظرا لتعددھا ونشعب مسائلھا سوف أتحدث عن أحد ھذه 

  الخیارات ألا وھو خیار المجلس.
  البحث إلى تمھید وأربعة مباحث على النحو الآتي: وقد قسمت ھذا

  : تعریف خیار المجلس، وفیھ: التمھید
  أولا: خیار المجلس لغة.

  ثانیا: مجلس العقد اصطلاحا. 
  ثالثا: خیار المجلس اصطلاحا.

  : ثبوت خیار المجلس.المبحث الأول
  تفرق، وفیھ: : مدة خیار المجلس، وبم ینتھي، وحكم تعمد إنھائھ بالالمبحث الثاني
  : مدة خیار المجلس.المطلب الأول
  : بم ینتھي خیار المجلس.المطلب الثاني
  : حكم تعمد إنھاء المجلس بالتفرق.المطلب الثالث
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  : المراد بالتفرق، وضابطھ، وأمثلة علیھ، وفیھ: المبحث الثالث
  ، وفیھ: : المراد بالتفرق، وھل یعد الموت والنوم قاطعان لخیار المجلسالمطلب الأول
  المراد بالتفرق.الفرع الأول: 
  ھل الموت والنوم یعدان قاطعان لخیار المجلس.الفرع الثاني: 
  ضابط التفرق. :المطلب الثاني
  : أمثلة على التفرق في خیار المجلس.المطلب الثالث
  : حكم اشتراط إسقاط خیار المجلس، ومسقطاتھ، وما یثبت فیھ، ومسائل المبحث الرابع

  متعلقة، وفیھ:                    
  حكم اشتراط إسقاط خیار المجلس. المطلب الأول:
  ما یثبت فیھ خیار المجلس. :المطلب الثالث
  : مسقطات خیار المجلس.المطلب الثاني

  مسائل متعلقة، وفیھ:  المطلب الثالث: 
  حكم خیار المجلس للوكیل.الفرع الأول: 
  ھل المجلس شرط للخیار؟الفرع الثاني: 

  الخاتمةو
  والمراجع

  

  التمھید: تعریف خیار المجلس، وفیھ: 
  أولا: خیار المجلس لغة، وفیھ: 

  اسم مشتق من اختیار، والأخیار ضد الأشرار، وھو مصدر من الاختیار،  الخیار لغة: ــ 1
  والاصطفاء والانتقاء، والفعل منھ اختار، وقول القائل: أنت بالخیار، معناه: اختر ما     
   )1(، وخیره بین الشیئین معناه: فرض إلیھ اختیار أحدھما. شئت    
  بكسر اللام ترد في اللغة مصدرا میمیا، واسما الزمان والمكان مأخوذین المجلس لغة: ــ  2

  )2(من مادة الجلوس، واستعمالھ مكان التبایع أو التعاقد.       
  

  ثانیا: مجلس العقد اصطلاحا: 
أ من وقت صدور الإیجاب، وتستمر إلى انتھاء المجلس الوحدة الزمنیة التي تبد ھو

   )3(الذي تم فیھ التعاقد. 
  

                                 
  ، تاج العروس، 214، والكلیات لابن البقاء، ص 232/ 2) مقیاس اللغة لابن فارس، مادة: خیر، 1( 

  11/ 2ھـ، لمجموعة محققین، دار الھدایة، 1205محمد محمد عبدالرزاق الحسیني ت:   
ھـ، المكتب 1243ایة المنتھى، مصطفى سعد عبده الرحیباني ت: ) مطالب أولي النھى في شرح غ2( 

، ونھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، شمس الدین محمد بن أبي 83/ 3م، 1994ھـ ـــ 1415، 2الإسلامي، ط
  85/ 3م، 1984ھـ ــ 1404ھـ، دار الفكر، بیروت، ط أخیرة، 1004العباس الرملي ت: 

، دار 2ھـ ط 1427ھـ ــ 1404وزارة الشؤون الإسلامیة ـ الكویت، ط من  ) الموسوعة الفقھیة الكویتیة،3( 
   169/   2السلاسل ـ الكویت، 
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  ثالثا: تعریف الخیار اصطلاحا: 
من خلال تعاریف الخیار یمكن تعریفھ اصطلاحا: (أنھ حق العاقد في فسح العقد، أو    

  )4(إمضائھ، لظھور مسوغ شرعي، أو بمقتضى اتفاق عقد) . 

اء العقد أو رده، منذ التعاقد أو التفرق)، وبعض المؤلفین یسمونھ: أو: (حق العاقد في إمض
  )5(خیار المجلس، وبعضھم یطلق علیھ: خیار المتبایعین. 

  

  المبحث الأول ثبوت خیار المجلس: 
  اختلف أھل العلم في ثبوت خیار المجلس على قولین ھما:

ة بالمدینة عدا ابن المسیب ذھب أبو حنیفة وصاحباه، ومالك، والفقھاء السبعالقول الأول: 
ــ أن -أي: البیعان -البیع یلزم بنفسھ، ویتم الملك للمشتري بالقبض ولیس لأحد ھما ) 6(إلى أن 

  ینفرد بالفسخ قبل الافتراق من المجلس، ولا بعده فلا یثبت عند الحنیفة خیار المجلس.
  فوق ذلك.ویجوز شرط الخیار ثلاثة أیام عند أبي حنیفة والشافعي، ولا یجوز 

  )7(وقال مالك: یجوز على حسب ما تدعو إلیھ الحاجة، ویختلف باختلاف المبیع. 
واستدل أصحاب ھذا القول بعدة أدلة منھا ما ھو مستفاد بالنص وبالقیاس وبالعقل على 

  النحو الآتي:
  

  استدل أصحاب ھذا القول بعدة أدلة من النصوص القرآنیة والنبویة أھمھا:أولا: النص:  
أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  یَا { قال تعالى:لیل الأول: الد

  . ]29[النساء:  }تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّھَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا
  

أن االله تعالى قد أباح التجارة بشرط التراضي بین العاقدین، والعقد المطلق : وجھ الاستدلال
یقتضي ثبوت الملك في الحال، والفسخ من أحدھما یقتضي التصرف في العقد الثابت بعد 

  )8(التراضي، وھذا لا یجوز. 

                                 
 41/ 20) المصدر نفسھ: 4( 
  ھـ، ت: د / عبداالله التركي، د/ 620) المغني، أبو محمد موفق الدین عبداالله أحمد محمد (ابن قدامة) ت: 5( 

  482/ 3م، 1997ھـ ـ 1417، 3لریاض، ط عبد الفتاح الحلو، ط عالم الكتب، ا     
  ، وتحفة 156/ 13م، 1993ھـ ـ 1414) المبسوط، محمد أحمد بن أب سھل، دار المعرفة، بیروت، دط، 6( 

  ھـ ـ 1414، 2ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط 540الفقھاء، محمد بن أحمد السمرقندي ت:      
  في ترتیب الشرائع، علاء الدین أبوبكر بن مسعود الكاساني ت:  ، وبدائع الصنائع37/ 2م، 1994     
  ، واللباب في الجمع بین السنة والكتاب، 228/ 5م، 1986ھـ ـ 1406، 2ھـ، دار الكتب العلمیة، ط 587     
  ھـ، ت: محمد فضل عبدالعزیز المراد، دار القلم، 686جمال الدین أبو محمد علي بن أبي یحي زكریا ت:      

  ، بدایة المجتھد ونھایة 469/ 2م  1994ھـ ـ 1414، 2الدار الشامیة، سوریا، دمشق، لبنان بیروت، ط    
  ھـ، دار الحدیث، القاھرة، دط، 595المقتصد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد (الحفید) ت:     
  170/ 2م، 2004ھـ ــ 1425    

  ھـ، 880عین والشھود، شمس الدین محمد بن أحمد الأسیوطي ت: ) جواھر العقود ومعین القضاة والموق7( 
  ، 50/ 1م، 1996ھـ ــ 1417، 1ت: مسعد عبدالحمید السعدني، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط    
  ھـ، دار 676المجموع شرح المھذب شرح المھذب، أبو زكریا محیي الدین یحي بن شرف النووي ت:     
 184/ 9ع تكملة السبكي، والمطیعي، الفكر، ط كاملة م   

 228/ 2) بدائع الصنائع، مرجع سابق، 8( 
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 أُحِلَّتْ لَكُمْ بَھِیمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا یَاأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ { قال تعالى:الدلیل الثاني: 
   ]1[المائدة:  }مَا یُتْلَى عَلَیْكُمْ غَیْرَ مُحِلِّي الصَّیْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّھَ یَحْكُمُ مَا یُرِیدُ

  

أن الآیة دلت على وجوب الوفاء بالعقود، فالأمر ھنا للوجوب، وإثبات وجھ الاستدلال: 
فھو یعني ترك الوفاء بالعقد لأن لھ أن یرجع في البیع بعد ما  )9(للزوم الوفاء بھ، الخیار نفي 

    )10(أنعم ما لم یفترقا. 

أن نفي خیار المجلس یعني: حمل المراد بالتفرق على الأقوال، ونوقش الاستدلال: 
  )11(والمتبایعین على المتساومین، وھذا مجاز، وكلام الشارع مصان عن الحمل على ما ذكر. 

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَھَا بَیْنَكُمْ  { واستدلوا أیضا بقولھ تعالى:الدلیل الثالث: 
تَفْعَلُوا فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوھَا وَأَشْھِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ وَلَا یُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَھِیدٌ وَإِنْ 

   ]282[البقرة:  }ھُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّھَ وَیُعَلِّمُكُمُ اللَّھُ وَاللَّھُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ فَإِنَّ

  

أن االله قد ندب في ھذه الآیة إلى الإشھاد توثیقا للعقد، ووجود الخیار ینفي وجھ الاستدلال: 
  معنى التوثیق بالإشھاد.

من ابتاع طعاما فلا یبیعھ قال: ( rعن النبي:  عنھ رضي االلهعن ابن عمر الدلیل الرابع: 
  ) 12( حتى یستوفیھ) .

  

دل الحدیث أنھ إذا وجد القبض جاز البیع، ولزم في مجلس العقد، فلا یجوز وجھ الاستدلال: 
  )13(الخیار بعد ثبوت الملك، وحصول التراضي. 

  

ا بایعت فقل لا خلابة) إذقال لحبان بن منقذ: ( rأن النبي  tعن ابن عمر الدلیل الخامس: 
   )15(فلو كان لھ خیار لم یحتج لمثل ذلك.  )14(

قیاس عقد البیع على النكاح والخلع والعقد، فھي عقود معاوضة تتم بلا خیار، ثانیا: القیاس: 
  )16(بمجرد اللفظ الدال على الرضى، فكذا البیع وتمامھ. 

ة، فلا أثر لخیار المجلس فیھ، مثل قالوا: أن البیع عقد معاوضثالثا: العقل: الدلیل الأول: 

                                 
 469/ 2) اللباب في الجمع بین السنة والكتاب، مرجع سابق، 9( 
 188/ 3) بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، مرجع سابق، 10( 
  ھـ، دار الكتاب 970) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین ابراھیم محمد (ابن نجیم) ت: 11( 

  284/ 5، دط، 2ط الإسلامي،        
  2136) رواه البخاري، برقم 12( 
  ، والبحر الرائق شرح كنز 74/ 1) الغرة المنیفة في تحقیق بعض مسائل الإمام أبي حنیفة، مرجع سابق، 13( 

  284/ 5الدقائق، لابن نجیم:       
 .3/65: 2117من الخداع في البیع، رقم ) صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب ما یكره 14( 
  ، ومسند 1533، رواه مسلم برقم، 285/ 5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجیم، مرجع سابق، 15( 

 5052، وابن حبان برقم: 3500، وأبي داود برقم، 9/ 7أحمد        
  ھـ، دار الفكر، 1252ر ت: ) رد المختار على الدر المختار  وحاشیة ابن عابدین، محمد أمین عم16( 

  ھـ، 1250، فتح القدیر، محمد علي محمد الشوكاني ت: 528/  4م، 1992ھـ ــ 1412، 2بیروت، ط         
  259/ 6ھـ، 1414، 1دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب، دمشق بیروت، ط         
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    )17(النكاح، والكتابة، والخلع، والرھون، والصلح على الدم. 
إن الأدلة التي تستدلون بھا عامة (ظواھر) مخصصة بالحدیث الذي ذكر فیھ نوقش الدلیل: 

خیار المجلس (نص)، وإذا تعارض الظاھر مع النص یقدم النص، فلم یبق لكم إلا القیاس، 
، وأما عقد النكاح متروك عند المالكیةمن كلامكم تغلیب القیاس على الأثر، وھذا قول ویلزم 

    )18(فلا یدخلھ الخیار لأنھ ینعقد منجزا. 

ذلك  أن ھذا لیس من باب القیاس، ولا ردا للحدیث بالقیاس، ولا تغلیبا، وإنماوأجیب عنھم: 
   )19(اھر بالقیاس. ، وھو من باب تأویل الظمن باب التأویل، وصرفھ عن ظاھره

أن في الفسخ بالخیار إبطال لحق الغیر، فلا یجوز بعد تمام البیع، وحصول الدلیل الثاني: 
     )20(الرضى. 

، )21(البیعان بالخیار مالم یتفرقا) أن الحدیث الذي ذكر فیھ خیار المجلس: ( الدلیل الثالث:
  )22(وأن المقصود المتساومان، والتفرق بالأقوال لا بالأبدان. 

  

  القول الثاني:
أن لكل ) 24(وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود وابن عمر من الصحابة )، 23(ذھب الشافعي 

واحد منھما الخیار مالم یتفرقا في مجلس العقد، فلكل واحد منھا أن ینفرد بالخیار، إلا أن 
   )25(یقول أحدھما لصاحبھ اختر ویرضى بھ، وشرطھ البقاء في مجلس العقد. 

  أصحاب ھذا القول بدلیلین من المنصوص والمعقول على النحو الآتي:واستدل 
  

المتبایعان بالخیار قال: ( rأن النبي  tما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أولا: النص: 
  .)26() مالم یتفرقا

                                 
 188/ 3) بدایة المجتھد ونھایة المقتصد مرجع سابق، 17( 
ھـ، 450، الحاوي الكبیر، علي محمد محمد الماوردي ت: 188/ 3جتھد ونھایة المقتصد، مرجع سابق، ) بدایة الم18( 

 1223/  9ط دار الفكر بیروت، 
 188/ 3) بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، مرجع سابق، 19( 
  دار إحیاء  یوسف،ھـ، ت: طلال 593) الھدایة في شرح بدایة المبتدي، علي بن أبي بكر عبدالجلیل الفرغاني ت: 20( 

  ، الغرة المنیفة في تحقیق بعض مسائل الإمام أبي حنیفة، عمر إسحق احمد 23/ 3التراث العربي، بیروت لبنان،         
  ، والبنایة شرح الھدایة، أبو 47/ 1م، 1986ھـ ــ 1406، 1ھـ، مؤسسة الكتب الثقافیة، ط773الھندي الغزنوي ت:        
  ھـ ــ 1420، 1ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط855د موسى بدر الدین العیني ت: محمد محمود احم       
 . 11/ 8م، 2000       

 .3/64: 2109) صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب إذا لم یوقت في الخیار، ھل یجوز البیع، رقم 21( 
 .189/ 3) بدایة المجتھد ونھایة المقتصد،، 22( 
 11/ 8، البنایة شرح الھدایة، مرجع سابق، 156/  13ي، مرجع سابق، ) المبسوط للسرخس23( 
  ، 1ھـ، دار الكتب العلمیة، ط620) الكافي في فقھ الإمام أحمد، أبو محمد عبداالله أحمد بن قدامة، ت: 24( 

 .26/ 2م، 1994ھـ ـ 1414      
  د مجیي الدین عبدالحمید، ھـ، ت: محم1298) اللباب في شرح الكتاب، عبدالغني بن طالب حمادة ت: 25( 

 .140/ 1المكتبة العلمیة، بیروت لبنان،       
م، كتاب البیوع، 1987ھـ ـ 1407، 1ھـ، دار الشعب ـ القاھرة، ط256) البخاري، محمد اسماعیل البخاري ت: 26( 

البیوع، برقم  ، ومسلم الحجاج بن مسلم القشیري، دار الجیل بیروت، دار لآفاق الجدیدة، بیروت، كتاب2111برقم 
، 1ھـ، ت: شعیب الأرناؤوط، محمد كامل، دار الرسالة العالمیة، ط275، وأبو داود، سلیمان الأشعث ت: 1531
ھـ، ت: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، 279، والترمذي محمد عیسى ت: 3454م، برقم 2009ھـ ــ 1430

، 5ت: مكتب تحقیق التراث، دار المعرفة بیروت، ط ، والنسائي، احمد بن شعیب،1246م، برقم 1998بیروت، 
 .4465ھـ، برقم 1420
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  )27(جاء في بدایة المجتھد ونھایة المقتصد أن إسناده من أوثق الأسانید عند الجمیع. 

أن العاقدان لا یكونان متبایعان إلا بعد الإیجاب والقبول، وقد نص الحدیث: وجھ الاستدلال ب
  )28(أن لھما الخیار مالم یتفرقا. 

المقصود وإن صح فیكون  قد خالفھ مما یدل على ضعفھ،بأن الامام مالكا ونوقش الدلیل: 
إلى  فیھ إشارةبالمتبایعین أي: المشتغلین بالعقد لا بعد الفراغ منھ، مالم یقل البائع بعت، و

  )29(خیار القبول، 

  )30(والمراد بخیار القبول: أن یقبل في مجلس العقد بعد الإیجاب القبول. 
بأنھ مخالف لعمل أھل المدینة، مع أنھ عمل البیعان بالخیار) وأما رد الإمام مالك حدیث: (نوقش: 

لقول قول البائع، أو أیما بیعان تبایعا، فا(المنقطع أنھ قال:   tبما یعارضھ حدیث ابن مسعود
فكأنھ حمل ھذا على عمومھ، وذلك یقتضي أن یكون في المجلس، وبعد المجلس، ولو  )31(یترادان)

كان المجلس شرطا في انعقاد البیع لم یكن یحتاج فیھ إلى تبیین حكم الاختلاف في المجلس لأن البیع 
     )32(قطع، ولا یعارض بھ الأول. بعد لم ینعقد، ولا لزم بل بالافتراق من المجلس، وھذا الحدیث من

  )33(أن عمل أھل المدینة یعتبر مثل المتواتر فیقدم على الآحاد. وأجیب: 

، ومع صحة الحدیث لم -إلا إن كان أقوى منھ  – فلا یجوز دفعھ بأصلبأن الخبر أصل ونوقش: 
   )34(یجز أن یدفع بعمل أھل المدینة. 

  

التدارك، ویشتري، ثم یبدو لھ أمرا فیندم، فیحتاج إلى أن الإنسان قد یبیع شیئا ثانیا: العقل: 
فكان ثبوت خیار المجلس من باب منح العاقدین حق النظر والمراجعة في إمضاء العقد أو 

   )35(فسخھ. 

  الترجیح:
بعد ذكر قولي أھل العلم، وما استدلوا بھ من أدلة، ومناقشتھا یترجح ما ذھب إلیھ الشافعیة   

بالعمل بخیار المجلس وذلك لقوة أدلتھم، واستدلالھم بنص صحیح صریح والحنابلة القائلین 
في الموضوع، وأما تأویل النص والخروج بھ عن ظاھره فیفتقر إلى الدلیل، وكذلك فإن ھذا 

  وتابعیھم.   yالقول، ھو ما علیھ الصحابة 

                                 
 .188/ 3بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ) 27( 
 . 156/  13) المبسوط للسرخسي، 28( 
 . 228/ 5، وبدائع الصنائع، 157/  13) مرجع سابق، 29( 
 . 528/  4) رد المختار وحاشیة ابن عابدین، مرجع سابق، 30( 
  أ مالك بروایة محمد بن الحسن الشیباني، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ) موط31( 

  ھـ)، تعلیق وتحقیق: عبد الوھاب عبد اللطیف، الناشر: المكتبة العلمیة، الطبعة: الثانیة، 179(المتوفى:       
 .278: 786باب: الاختلاف في البیع بین البائع والمشتري، رقم      

  ، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، أحمد غنیم 171/  2ایة المجتھد ونھایة المقتصد، ) بد32( 
  . 109/ 2م، ، 1995ھـ، 1415ھـ، دار الفكر، دط، 1026سالم بن مھنا ت:        

  ــ ھـ 1409ھـ، دار الفكر، بیروت، دط، 1299) منح الجلیل شرح مختصر خلیل، محمد أحمد محمد ت: 33( 
 .188/ 3، وبدایة المجتھد ونھایة المقتصد، 113/ 5م، 1989      

 . 170/  16) الحاوي الكبیر، علي محمد محمد الماوردي، 34( 
 . 23/ 3، والھدایة في شرح بدایة المبتدي، 228/ 5) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، 35( 
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  ھ: المبحث الثاني: مدة خیار المجلس، وبم ینتھي، وحكم تعمد إنھائھ بالتفرق، وفی
  المطلب الأول: مدة خیار المجلس.

ھي الفترة الزمنیة التي یثبت فیھا خیار المجلس، من لحظة إبرام العقد، وذلك بصدور   
   )36(القبول موافقا للإیجاب. 

ولا یمكن تحدید مدة خیار المجلس، لأن تحدیدھا راجع إلى إرادة المتعاقدین، فنطول   
صر باستعجالھما، فانتھاء خیار المجلس غیر منضبط، لرغبتھما في زیادة التروي، وربما تق

  لأنھ مرتبط بأمرین:
  ) التخایر.2التفرق.                                )1

  )37(وحصول ھذین الأمرین غیر معروف  

وفي المذھب الشافعي وجھا وصفھ النووي بأنھ ضعیف، أن لخیار المجلس مدة أقصاھا  
مدة خیار الشرط، والراجح عند الشافعیة أن خیار المجلس  ثلاثة أیام، وذلك لكي لا یزید عن

  )38(ینتھي بالتفرق أو التخایر. 

  المطلب الثاني: بم ینتھي خیار المجلس.
  تنحصر أسباب الانتھاء من خیار المجلس في التفرق، أو التخایر أي: اختیار إمضاء العقد

ن المثبتین، ویرجع في ذلك إلى وكذلك بالفسخ، أما الانتھاء بالتفرق فھو سبب متفق علیھ بی
، لأن خیار المجلس یعطي المتعاقدین فرصة للتروي وإتمام العقد، فھو من باب )39(العرف 

التیسیر والتخفیف، لیقبل المتعاقدان على تنفیذ العقد بكامل الرضا، فلا یكون بعد إبرام العقد 
  . )40(ین ندم عند العاقدین، وینتھي أیضا بموت أحدھما، فھو أعظم الفرقت

وینتھي أیضا باختیار لزوم العقد (بالتخایر) ، فمن اختار لزوم العقد سقط حضھ في الخیار، 
  .)41(وبقي للآخر، وقیل: إن خیار المجلس لا یتبعض في الثبوت، فلا یتبعض في السقوط 

  

  المطلب الثالث: حكم تعمد إنھاء المجلس بالتفرق.
  )42(، أي: فسخ البیع. ن العاقد الثاني، خشیة فسخھیحرم تعمد الخروج من مجلس العقد یغیر إذ

                                 
 .172/  20) الموسوعة الفقھیة، زمن ثبوت الخیار، 36( 
 . 172/  20) المرجع نفسھ، زمن ثبوت الخیار، 37( 
 . 180/  9) المجموع للنووي، 38( 
  ، ومغني المحتاج إلى 8/ 4، نھایة المحتاج، 507/ 3، المغني لابن قدامة، 180/ 9) المرجع نفسھ، 39( 

  ، 1طھـ، دار الكتب العلمیة، 977معرفة معاني ألفاظ المنھاج، شمس الدین محمد أحمد الخطیب ت:       
 . 45/ 2م، 1994ھـ ــ 1415      

  ) دقائق أولي النھى لشرح المنتھى، المعروف بشرح منتھى الإرادات، منصور یونس البھوتي ت: 40( 
  ، الروض المربع، منصور یونس البھوتي ت: 37/ 2م، 1993ھـ ـ 1414، 1ھـ، عالم الكتب، ط1051      
 . 240/ 1 ھـ، دار المؤید ــ مؤسسة الرسالة،1051      

 918) فتح القریب المجیب في شرح ألفاظ التقریب، في ألفاظ التقریب، محمد قاسم محمد المعروف بابن قاسم ت: 41( 
ھـ ــ 1425، 1ھـ، بعنایة: بسام عبدالوھاب الجابي، الجفان والجابي للطباعة والنشر، دار ابن حزم، بیروت لبنان، ط

 .   406/ 2بق، ، ومغني المحتاج، مرجع سا166/ 1م، 2005
م، باب 2003ھـ ــ 1424، 1ھـ، ت: التركي، مؤسسة الرسالة، ط763) الفروع لابن مفلح، محمد مفلح محمد ت: 42( 

ھـ، دار إحیاء 885، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدین أبو الحسن المرداوي ت: 82/ 4الخیار 
، كشاف القناع عن 36/ 2النھى لشرح المنتھى (منتھى الإرادات)، ، ودقائق أولي 371/ 4، دت، 2التراث العربي، ط

، المبدع في شرح المقنع، ابراھیم 240/ 1، الروض المربع، 201/ 3متن الإقناع، منصور البھوتي، دار الكتب العلمیة، 
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البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، إلا أن تكون قال: ( rأن النبي  tعن جد عمرو بن شعیب 
  )43(. صفقة خیار، ولا یحل لھ أن یفارق صاحبھ خشیة أن یستقیلھ) 

  

  المبحث الثالث: المراد بالتفرق، وضابطھ، وأمثلة علیھ، وفیھ: 
  ول: المراد بالتفرق، وھل یعد الموت والنوم قاطعان لخیار المجلس، وفیھ: المطلب الأ

  الفرع الأول: المراد بالتفرق.
 rمن قولھ  tالمراد بالتفرق أي: عن مجلس العقد، بدلیل ما رواه عن ابن عمر 

   )44((المتبایعان كل واحد منھما على صاحبھ بالخیار مالم یتفرقا عن مكانھما الذي تبایعا فیھ). 

  

فھم منھ أن التفرق  - رضي االله عنھما  -أن راوي الحدیث ابن عمر وجھ الاستدلال بالحدیث: 
عن المجلس بالأبدان، فیروى أنھ كان إذا أراد أن یوجب البیع مشى ھنیة، والمعنى فیھ أن ھذا 

الملك  عقد تملیك المال فلا یلزم بنفسھ ما لم ینضم إلیھ ما یتأید بھ كعقد الھبة فإنھ لا یوجب
                                              )45(. بنفسھ ما لم ینضم إلیھ القبض

فإذا وجد الرضا مع القبض فإن البیع قد لزم مع البقاء في المجلس، وقد أعطي العاقدان 
  الخیار في المجلس لدفع العیب عنھما فمن تركھ، فقد ترك النظر لنفسھ. 

  التفرق على الأعیان والمعاني بالاشتراك اللفظي.  وقال مالك: الأكمل أن یطلق 
وقال الطحاوي ذاكرا الخلاف في ذلك: إن من أھل العلم من قال أن المقصود الافتراق  

بالأقوال ومنھم ابراھیم النخعي، وسفیان الثوري في روایة، وربعیھ الرأي، ومالكا، وأبا 
   )46(بالأقوال، ولا شيء لھم بعد ذلك. حنیفة، ومحمد ابن الحسن، قالوا إن المقصود التفرق 

وذھب عیسى ابن أبان، وأبو یوسف، والطحاوي، أنھا فرقة الأبدان، وقال: لو لم یرد ھذا 
   )47(الحدیث لم نعلم ما ینقطع بھ المجلس ویتم بھ البیع. 

وذھب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وسعید بن المسیب، والزھري، وعطاء بن أبي رباح، 
، وسفیان ابن أبي عیینة، والأوزاعي، واللیث بن سعد، وابن أبي لیلى، والحسن وابن أبي ذئب

البصري، وھشام بن یوسف، وغیرھم كثیر أن المراد التفرق بالأبدان، وقال الاوزعي: إن 
   )48(حد التفرق أن یغیب عن صاحبھ فلا یراه. 

                                                                                  
 . 26/ 4م، 1997ھـ ــ 1418، 1محمد عبداالله بن مفلح، ط

، والترمذي، في البیوع برقم، 1532، ومسلم،  برقم 2079رقم، ) رواه البخاري، مرجع سابق، البیوع، ب43( 
، وأحمد بن حنبل  ت: 3459، وأبي داود، في البیوع برقم، 4464، والنسائي، في البیوع، برقم 1246

، والدارمي، عبداالله 402/ 3م، 1995ھـ ــ 1416، 1ھـ، ت: أحمد شاكر، دار الحدیث القاھرة، ط241
ھـ، ت: فواز أحمد، خالد السبع، في 1407، 1ـ، دار الكتاب العربي، بیروت، طھ255عبدالرحمن بھرام ت: 

 . 2547البیوع، برقم 
 . 1531) رواه مسلم برقم: 44( 
/  5، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 10/  8، البنایة شرح الھدایة، 156/  13) المبسوط للسرخسي، 45( 

 .178/  16 ، والحاوي الكبیر ط دار الفكر، مرجع سابق،285
 . 14/ 8) البنایة شرح الھدایة، 46( 
 . 14/  8) المرجع نفسھ، 47( 
 .14/  8) المرجع السابق، 48( 
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  الفرع الثاني: ھل الموت والنوم یعدان قاطعان لخیار المجلس.
  مات أحدھما، فھل یكون الموت قاطعا للخیار مثل التفرق بالأبدان ؟إذا   

ظاھر كلام الشافعي أنھ ینقطع بالموت، ولھ روایة أخرى أن الورثة تقوم مقام العاقد، وبناء 
  علیھ فقد اختلف أصحابھ في المسألة على ثلاثة آراء:

  . إن خیار المجلس لا ینقطع بالموت قولا واحدا، وینتقل إلى الورثة .1
إن اختلاف قولي الشافعي یحمل على أنھ في حق الحر ینقطع، وأما المكاتب فلا  .2

  ینقطعـ وقالوا: إن التفرق في الأرواح أولى من التفرق في الأبدان. 
   )49(إن الموت لا یقطع الخیار.  .3

  . )50(وعند الحنابلة أن الموت یبطل خیار المجلس 

الخیار، صرح بذلك المتولي وغیره، لأن  إذا نام المتعاقدان في مجلس العقد فلا ینقطع
  . )51(النوم لا یسمى تفرقا 

  

  المطلب الثاني: ضابط التفرق. 
إن الضابط في التفرق في خیار المجلس أن یعتبر الثاني منقطعا عن الأول عادة لعدم 

  . )52(بیانھ في الشرع، وقال بعضھم: بأن یكون بینھما قدر ركعة 

فة ذلك راجع إلى عادة الناس وعرفھم في التفرق، ویكون التفرق بالأبدان، ومعر
  . )53(لاختلاف المجالس من الصغیر والكبیر والسفن الخ 

  

  المطلب الثالث: أمثلة على التفرق في خیار المجلس.
إذا كان المتبایعان في طائرة مثلا، أو في سفینة، فإن انتھاء المجلس ھنا یكون  المثال الأول:

  عاقد فیھ.  المكان الذي تم الت بترك
: إن -من باب غلبة الظن في المسألة لا من باب القطع بالحكم فیھا  - قد نقول  المثال الثاني:

   .البیع عن طریق الشبكة العنكبوتیة یحصل التفرق فیھ بترك الاتصال
  

  الترجیح:
والراجح من أقوال أھل العلم، أن التفرق موكل إلى العرف، لأنھ من الصعوبة بمكان أن 

  بضابط، وذلك لاختلاف الأعراف من بلد إلى آخر.یضبط 

                                 
، وروضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو زكریا محیي الدین 540ـــ   539/  18) الحاوي الكبیر، ط الفكر، 49( 

م، 1991ھـ ــ 1412، 3شق، عمان، طبن شرف النووي، ت: زھیر الشاویش، المكتب الإسلامي، بیروت دم
ھـ، دار الكتاب 926، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكریا محمد زكریا السنیكي ت: 99/  1

 .22/ 2الإسلامي، دط، دت، 
 ، باب الربا .31/ 2) الكافي في مذھب الإمام أحمد، 50( 
 . 205/ 9) المجموع للنووي، 51( 
ھـ، مطبعة الحلبي، 1221البجیرمي على المنھج) ، سلیمان محمد عمر ت:  ) التجرید لنفع العبید (حاشیة52( 

 . 64/ 4، المبدع في شرح المقنع، 246/ 1م، 1950ھـ ــ 1369دط، 
ھـ، ت: قاسم محمد 558) البیان في مذھب الإمام الشافعي، أبو الحسین یحي بن أبي الخیر العمراني ت: 53( 

  . 18/ 5م، 2000ــ ھـ 1421، 1النووي، دار المنھاج، جدة ط
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المبحث الرابع: حكم اشتراط إسقاط خیار المجلس، ومسقطاتھ، وما یثبت فیھ، ومسائل 
  متعلقة، وفیھ: 

  

  المطلب الأول: حكم اشتراط إسقاط خیار المجلس. 
  إن شرط البائع والمشتري أن لا خیار لأحدھما، فھل لھما ذلك ؟ 

   ):54(المجلس في حكم اشتراط إسقاط خیار المجلس على ثلاثة أقوال:  اختلف مثبتو خیار

ذھب أبو حنیفة، والحنابلة، ووجھ لیس بالصحیح عند الشافعیة إلى صحة القول الأول: 
   )55(إسقاط خیار المجلس. 

  واستدلوا: 
ا فإن خیر أحدھما الآخر فتبایعحدیث الخیار نفسھ، لأن في إحدى روایاتھ: ( الدلیل الأول:

  )56( على ذلك فقد وجب البیع) .

أن ھذه الروایة، وإن كان المقصود منھا التخایر، إلا أنھا عامة للتخایر، وجھ الاستدلال: 
  سواء في المجلس أو في ابتداء العقد.

المتبایعان بالخیار مالم قال: ( rعن النبي  tواستدلوا بما رواه ابن عمر الدلیل الثاني: 
  )57( ر) .یتفرقا، الا بیع  الخیا

أن المقصود من الحدیث: التنازل عن خیار المجلس قبل استعمالھ، إما قبل وجھ الاستدلال: 
    )58(التعاقد أو في بدایتھ قبل إبرام العقد، وتسمى مسألة نفي الخیار. 

  ) 59(. المسلمون على شروطھم. )قال: ( rعن النبي  tعن أبي ھریرة  الدلیل الثالث:

شرط إمضاء العقد بینھما فیلزم الوفاء بھ، فیكون لھ الخیار لإتمام  إنھ قدوجھ الاستدلال: 
  النظر. 

أن الخیار جعل رفقا وتیسیرا للمتعاقدین فجاز لھما تركھ، ولأنھ غرر فجاز الدلیل الرابع: 
  )60(إسقاطھ. 

ذھب الشافعیة في الأصح عندھم، وھو ما نص علیھ البویطي، وما جاء في القول الثاني: 
  دیم أن إسقاط خیار المجلس لا یصح ویبطل البیع. المذھب الق
  واستدلوا: 

أنھ إسقاط للحق قبل ثبوت سببھ، لأن الخیار إنما یثبت بعد تمام البیع، فلم یجز الدلیل الأول: 
  الإسقاط قبل التمام. 

                                 
 .176/  20) الموسوعة الفقھیة، مرجع سابق، 54( 
 .176/  20) المرجع نفسھ، 55( 
  ــ  4467، والنسائي في البیوع، برقم 1531، ومسلم في البیوع، برقم 2112) البخاري، البیوع برقم، 56( 

  روت، ت ك محمد عبدالباقي، ھـ، دار الفكر، بی273، وابن ماجة، أبو عبداالله محمد بن یزید ت: 4468      
   119/ 2و  4/ 2، وأحمد، 2181 برقم،      

  . 73/ 2، وأحمد، 4469) رواه النسائي، في البیوع، برقم، 57( 
 ، 23ــ  22/ 5) البیان في مذھب الإمام الشافعي، 58( 
 . 48/ 4، والعقیلي، 384/ 2) ابن حزم، 59( 
 . 176/  20) الموسوعة الفقھیة، 60( 
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أن إسقاط خیار المجلس ینافي مقتضى البیع، لثبوتھ شرعا مصحوبا بالخیار، الدلیل الثاني: 
    )61(ما لو شرط أن لا یسلمھ المبیع. فأشبھ 

أن الإسقاط لا یجوز، وأما البیع فصحیح، وھذا وجھ عند الشافعیة غیر القول الثالث: 
  )62(الصحیح عندھم. 

أن في الشرط مخالفة لمقتضى العقد، لكن لیس فیھ جھالة في أحد العوضین، فبطل واستدلوا: 
  )63(دون أن یبطل العقد. 
ماء في ھذه المسألة نخرج بخلاصة لمذھب الشافعي في حكم إسقاط وبعد ذكر أقوال العل

  خیار المجلس على النحو الآتي:
إذا شرط إسقاط خیار المجلس فقد اختلف أصحاب الشافعي في صحة البیع والشرط على   

  ثلاثة أوجھ: 
   إن البیع جائز، والشرط لازم یسقط بھ خیار المجلس، لأن الخیار غرر وسقوطھ أولى،ــ  1

  وأولوا الحدیث: (ما لم یتفرقا) أن المقصود: شرط إسقاط الخیار.     
  إن البیع والشرط باطلان، لأن الشرط مناف لموجب العقد فأبطلھ.إن الشرط باطل، ــ  2

  والبیع جائز، ولھما خیار المجلس، وإنما بطل شرط الخیار لإسقاطھ قبل استحقاقھ، فكان       
   .)64(قبل الاستحقاق مثل إسقاط الشفعة       

  

  المطلب الثاني: مسقطات خیار المجلس.
  ومن مسقطات خیار المجلس:

شروع أحد المتعاقدین في أمر آخر، وإعراضھ عما یتعلق بالعقد خصوصا مع طول  .1
  الفصل.

أن یشترط أن لا خیار بینھما لحدیث: (المسلمون على شروطھم إلا شرطا أحل  .2
  طا أن لا خیار بینھما فقد أسقطاه. حراما أو حرم حلالا) ، فمتى اشتر

أن یسقط خیاره بعد انتھاء العقد، ودلیلھ أن الخیار شرع لأجلھ، ولدفع الغرر عنھ  .3
  فإذا أسقطھ، فقد أسقط حقھ.  

  ).65(أن یتصرف في الثمن أو في المثمن، بما یدل على إسقاطھ الخیار  .4

  

  المطلب الثالث: ما یثبت فیھ خیار المجلس.
قولھ: " ولا یثبت في النكاح، ولا نعلم أحدا خالف في ھذا، لأن النكاح لیس  جاء في المغني

                                 
 . 176/  20جع نغسھ، ) المر61( 
  ، الشرح الكبیر على المقنع، عبدالرحمن محمد 200/ 3، كشاف القناع، 684/ 3) المغني، لابن قدامة، 62( 

  و  581/ 9، والمجموع للنووي، 64/ 4أحمد بن قدامة، دار الكتاب العربي، إشراف: محمد رشید رضا،        
 . 8/ 4حتاج، ، ونھایة الم44/ 2، ومغني المحتاج، 190       

  ، والشرح 44/ 2، مغني المحتاج، 185/ 9، المجموع للنووي، 486و  485/ 3) المغني، لابن قدامة، 63( 
 . 445/ 2، وكشاف القناع، 65و  64/ 4الكبیر،         

 . 23/ 5، البیان في مذھب الإمام الشافعي،  911ـــ  910/  15) الحاوي الكبیر، ط الفكر،  64( 
 . 180/ 9للنووي،   ) المجموع65( 
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  )66(معاوضة محضة، ولذلك لا یعتبر فیھ العلم بالمعقود علیھ برؤیة أو صفة " 
(البیع صفقة، أو : tقال عمر ، )67(وأما الإكراه فإن الصحیح أنھ لا یبطل خیار المجلس 

زمة، فتبین أن البیع نوعان: لازم وغیر لازم بشرط ، والصفقة ھي النافذة اللا)68( خیار)
الخیار فیھ فمن قال بأن الخیار یثبت في كل بیع فقد خالف ھذا الحدیث والمعنى فیھ أن البیع 
عقد معاوضة فمطلقھ یوجب اللزوم بنفسھ كالنكاح وتأثیر ھذا الكلام أن العقد یتقوى بصفة 

  .)69(المعاوضة 
مختصر خلیل، أن خیار المجلس لا یثبت بالعقد ولا  وجاء في مواھب الجلیل في شرح

بالشرط، بمعنى أنھ لا ینعقد بمقتضى العقد، خلاقا لابن حبیب والشافعي، ولا بالشرط إذا 
شرطاه، أو شرطھ أحدھما، بل یؤدي إلى فساده، وجاء مثل ذلك في الفواكھ الدواني على 

  . )70(رسالة ابن أبي زید القیرواني 

المجلس في أنواع البیع مثل الصرف، والطعام بطعام، والسلم، والتولیة وكما یثبت خیار 
والتشریك، وصلح المعاوضة، والخیار في الإبراء، والنكاح، والھبة بلا ثواب، والشفعة، 

  .)71(والإجارة 
وجاء في الھدایة على مذھب الإمام أحمد أن خیار المجلس یثبت في البیع، والإجارة، 

المعاوضة، ولھم روایتان في الصرف، والسلم، وما عدا ذلك فلا  والصلح إذا كان بمعنى
  . )72(یثبت فیھ خیار المجلس مثل النكاح، والخلع، والكتابة، والرھن، والضمان إلخ 

  

  المطلب الرابع: مسائل متعلقة، وفیھ:  
  الفرع الأول: حكم خیار المجلس للوكیل.

قال الماوردي في كتاب البیوع: خیار المجلس مستحق في كل بیع، فیستوي فیھ المالك 
والوكیل، ویكون مستحقا للمتابعین ما لم یتفرقا بأبدانھما، وخیار المجلس یختص بالوكیل 

   )73(قطعا لأنھ الحاضر في المجلس. 

قد، لكن لو مات ویثبت خیار المجلس للوكیل دون الموكل باتفاق الشافعیة، لتعلقھ بالعا
  الوكیل فھل یرجع وینقل الخیار إلى الموكل؟.

ذكر المتولي: أن الأصح أنھ ینتقل، وذلك لأن الملك حصل بعقد الوكیل للموكل لا بطریق 

                                 
 .464/  9) المغني، ت التركي، 66( 
 . 214/ 6) الفروع  لابن مفلح، 67( 
 .13/156) المبسوط للسرخسي: 68(
 .13/156) المرجع نفسھ: 69(
  ) مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، شمس الدین أبو عبداالله محمد محمد المعروف بالرعیني ت: 70( 

  ، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید، مرجع 410/ 4م، 1992ھـ ــ 1412، 3ھـ، دار الفكر، ط954      
 . 13/ 2سابق،       

  ، وكتاب الأخیار في حل غایة الاختصار، أبو بكر محمد عبد 99/ 1) روضة الطالبین وعمدة المفتین، 71( 
 .242/ 1م، 1994، 1ھـ، دار الخیر ــ دمشق، ط829المؤمن الحسیني الشافعي ت:       

 .235/ 1) الھدایة على مذھب الإمام أحمد، 72( 
  ، ت: أحمد محمود، محمد أحمد تامر، دار 505) الوسیط في المذھب، أبو حامد محمد محمد الغزالي، ت: 73( 

 . 112/ 3ھـ، 1417، 1القاھرة، ط السلام      
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  .)74(الإرث كما أنھ حصل للسید بحكم العقد لا بطریق الإرث 
  الفرع الثاني: ھل المجلس شرط للخیار؟

د البیع لم یكن ھنالك حاجة إلى تبیین حكم الاختلاف في إذا كان المجلس شرطا في انعقا
  . )75(المجلس، لأن البیع بعد لم ینعقد 

  

  الخاتمة:
الحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات، وبفضلھ یكون التوفیق، وبعونھ یكون السداد والھدایة،   

سلامي، الذي فبحمده وقفت من خلال ھذه الصفحات القلائل، حول مسألة من مسائل الفقھ الإ
یزخر بكل جدید ومفید، مما یدل على أن الشریعة الإسلامیة تتمیز بمرونتھا، حیث تتفق مع 
كل مسائل الحیاة ومستجداتھا، ولا نعني بقولنا المرونة مخالفة الثوابت في الدین، والنصوص 

  القطعیة.
  وإن مما خلصت إلیھ خلال ھذا البحث ما یأتي:

 ار المجلس، إذ في ھذا القول موافقة لمقاصد الشریعة رجحان قول من یقول بثبوت خی .1
  التي شرعت من أصلھا لرفع الحرج والمشقة.

 وأن وقت خیار المجلس یصعب تقییده، لأنھ غیر منضبط لاختلاف الأعراف والمجالس  .2
  في طولھا، وقصرھا. 

  وأن ضابط التفرق، راجع إلى العرف إذ ھو الفیصل فیما لم یرد فیھ الدلیل. .3
  جمل النتائج التي توصلت إلیھا، وغیرھا كثیر لا یخفى علیك عزیزي القارئ الكریم.ھذه م
  

  وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .184/ 9) المجموع شرح المھذب: 74(
 .170/ 2) بدایة المجتھد، 75( 
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  المراجع:
  ھـ، دار الفكر، بیروت، ت ك محمد عبدالباقي.273ابن ماجة، أبو عبداالله محمد بن یزید ت:  .1
  م.1995ھـ ــ 1416، 1: أحمد شاكر، دار الحدیث القاھرة، طھـ، ت241أحمد بن حنبل ت:  .2
ھـ، دار الكتاب 926أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكریا محمد زكریا السنیكي ت:   .3

  الإسلامي، دط، دت.
ھـ، دار 885الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدین أبو الحسن المرداوي ت:  .4

  ت.، د2إحیاء التراث العربي، ط
ھـ، دار الكتاب 970البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین إبراھیم محمد (ابن نجیم) ت:  .5

  ، دط.2الإسلامي، ط
ھـ ـ 1407، 1ھـ، دار الشعب ـ القاھرة، ط256البخاري، محمد إسماعیل البخاري ت:  .6

  م، كتاب البیوع.1987
محمد بن رشد (الحفید) ت:  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، أبو الولید محمد بن أحمد بن .7

  م.2004ھـ ــ 1425ھـ، دار الحدیث، القاھرة، دط، 595
ھـ، دار 587بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدین أبوبكر بن مسعود الكاساني ت:  .8

  م.1986ھـ ـ 1406، 2الكتب العلمیة، ط 
ھـ، دار الكتب 855: البنایة شرح الھدایة، أبو محمد محمود احمد موسى بدر الدین العیني ت .9

  م.2000ھـ ــ 1420، 1العلمیة، بیروت لبنان، ط
ھـ، ت: 558البیان في مذھب الإمام الشافعي، أبو الحسین یحي بن أبي الخیر العمراني ت:  .10

  م.2000ھـ ــ 1421، 1قاسم محمد النووي، دار المنھاج، جدة ط
  ة محققین، دار الھدایة.ھـ، لمجموع1205تاج العروس، محمد محمد عبدالرزاق الحسیني ت:  .11
ھـ، مطبعة 1221التجرید لنفع العبید (حاشیة البجیرمي على المنھج) ، سلیمان محمد عمر ت:  .12

  م.1950ھـ ــ 1369الحلبي، دط، 
ھـ، ت: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 279الترمذي محمد عیسى ت:  .13

  م.1998
شھود، شمس الدین محمد بن أحمد الأسیوطي ت: جواھر العقود ومعین القضاة والموقعین وال .14

ھـ ــ 1417، 1ھـ، ت: مسعد عبدالحمید السعدني، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط880
  م.1996

  ھـ، ط دار الفكر بیروت.450الحاوي الكبیر، علي محمد محمد الماوردي ت:  .15
ھـ، 1407، 1بیروت، ط ھـ، دار الكتاب العربي،255الدارمي، عبداالله عبدالرحمن بھرام ت:  .16

  ت: فواز أحمد، خالد السبع، في البیوع.
دقائق أولي النھى لشرح المنتھى، المعروف بشرح منتھى الإرادات، منصور یونس البھوتي  .17

  م.1993ھـ ـ 1414، 1ھـ، عالم الكتب، ط1051ت: 
لفكر، ھـ، دار ا1252رد المختار على الدر المختار وحاشیة ابن عابدین، محمد أمین عمر ت:  .18

  م.1992ھـ ــ 1412، 2بیروت، ط
  ھـ، دار المؤید ــ مؤسسة الرسالة.1051الروض المربع، منصور یونس البھوتي ت:  .19
روضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو زكریا محیي الدین بن شرف النووي، ت: زھیر الشاویش،  .20



  أحمد بن مبارك الھماميأ/ 
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 م.1991ھـ ــ 1412، 3المكتب الإسلامي، بیروت دمشق، عمان، ط
ر على المقنع، عبدالرحمن محمد أحمد بن قدامة، دار الكتاب العربي، إشراف: الشرح الكبی .21

  محمد رشید رضا.
الغرة المنیفة في تحقیق بعض مسائل الإمام أبي حنیفة، عمر إسحق احمد الھندي الغزنوي ت:  .22

  م.1986ھـ ــ 1406، 1ھـ، مؤسسة الكتب الثقافیة، ط773
ھـ، دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب، دمشق 1250فتح القدیر، محمد علي محمد الشوكاني ت:  .23

  ھـ.1414، 1بیروت، ط
فتح القریب المجیب في شرح ألفاظ التقریب، في ألفاظ التقریب، محمد قاسم محمد المعروف  .24

ھـ، بعنایة: بسام عبدالوھاب الجابي، الجفان والجابي للطباعة والنشر، دار  918بابن قاسم ت: 
  م.2005ھـ ــ 1425 ،1ابن حزم، بیروت لبنان، ط

ھـ 1424، 1ھـ، ت: التركي، مؤسسة الرسالة، ط763الفروع لابن مفلح، محمد مفلح محمد ت:  .25
  م، باب الخیار.2003ــ 

ھـ، دار 1026الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، أحمد غنیم سالم بن مھنا ت:  .26
  م.1995ھـ، 1415الفكر، دط، 

ھـ، دار الكتب العلمیة، 620مد، أبو محمد عبداالله أحمد بن قدامة، ت: الكافي في فقھ الإمام أح .27
  م.1994ھـ ـ 1414، 1ط

كتاب الأخیار في حل غایة الاختصار، أبو بكر محمد عبد المؤمن الحسیني الشافعي ت:  .28
  م. 1994، 1ھـ، دار الخیر ــ دمشق، ط829

  لمیة.كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور البھوتي، دار الكتب الع .29
  الكلیات لابن البقاء. .30
اللباب في الجمع بین السنة والكتاب، جمال الدین أبو محمد علي بن أبي یحي زكریا ت:  .31

ھـ، ت: محمد فضل عبدالعزیز المراد، دار القلم، الدار الشامیة، سوریا، دمشق، لبنان 686
  م.1994ھـ ـ 1414، 2بیروت، ط

ھـ، ت: محمد مجیي الدین 1298ادة ت: اللباب في شرح الكتاب، عبدالغني بن طالب حم .32
  عبدالحمید، المكتبة العلمیة، بیروت لبنان.

  م.1997ھـ ــ 1418، 1المبدع في شرح المقنع، ابراھیم محمد عبداالله بن مفلح، ط .33
/ 13م، 1993ھـ ـ 1414المبسوط، محمد أحمد بن أب سھل، دار المعرفة، بیروت، دط،  .34

ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ 540لسمرقندي ت: ، وتحفة الفقھاء، محمد بن أحمد ا156
  م.1994ھـ ـ 1414، 2لبنان، ط 

المجموع شرح المھذب شرح المھذب، أبو زكریا محیي الدین یحي بن شرف النووي ت:  .35
  ھـ، دار الفكر، ط كاملة مع تكملة السبكي، والمطیعي.676

الجدیدة، بیروت، كتاب البیوع، مسلم الحجاج بن مسلم القشیري، دار الجیل بیروت، دار لآفاق  .36
ھـ، ت: شعیب الأرناؤوط، محمد كامل، دار 275، وأبو داود، سلیمان الأشعث ت: 1531برقم 

  م.2009ھـ ــ 1430، 1الرسالة العالمیة، ط
ھـ، 1243مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى، مصطفى سعد عبده الرحیباني ت:  .37

  م.1994ھـ ـــ 1415، 2المكتب الإسلامي، ط



   أحكام خیار المجلس
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ھـ، 977مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، شمس الدین محمد أحمد الخطیب ت:  .38
  م.1994ھـ ــ 1415، 1دار الكتب العلمیة، ط

ھـ، ت: د/ عبداالله 620المغني، أبو محمد موفق الدین عبداالله أحمد محمد (ابن قدامة) ت:  .39
  م.1997ھـ ـ 1417، 3ض، ط التركي، د/ عبد الفتاح الحلو، ط عالم الكتب، الریا

  مقیاس اللغة لابن فارس، مادة: خیر. .40
ھـ، دار الفكر، بیروت، دط، 1299منح الجلیل شرح مختصر خلیل، محمد أحمد محمد ت:  .41

  م.1989ھـ ــ 1409
مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، شمس الدین أبو عبداالله محمد محمد المعروف  .42

  م.1992ھـ ــ 1412، 3ھـ، دار الفكر، ط954بالرعیني ت: 
ھـ ط 1427ھـ ــ 1404الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة الشؤون الإسلامیة ـ الكویت، ط من  .43

  ، دار السلاسل ـ الكویت.2
  ھـ.1420، 5النسائي، أحمد بن شعیب، ت: مكتب تحقیق التراث، دار المعرفة بیروت، ط .44
ھـ، دار 1004لعباس الرملي ت: نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، شمس الدین محمد بن أبي ا .45

 م.1984ھـ ــ 1404الفكر، بیروت، ط أخیرة، 
ھـ، ت: طلال 593الھدایة في شرح بدایة المبتدي، علي بن أبي بكر عبدالجلیل الفرغاني ت:  .46

  یوسف، دار إحیاء التراث العربي، بیروت لبنان.
محمود، محمد أحمد ، ت: احمد 505الوسیط في المذھب، أبو حامد محمد محمد الغزالي، ت:  .47

  ھـ.1417، 1تامر، دار السلام القاھرة، ط
  
  
  
  
  


